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سي الميئة العامة للثوقاف والشؤون الإسلامية 
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ليك الإدارة العامة المعاهر الدينية 


للسنة الأولى 
بالمعاهد التخصصية للدراسات الإسلامية 


إعداد لجنة المناهج 
الطبعة الثانية 

4 - 1445 هجري 

2 - 2023 ميلادي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 


و 5 2 1 1 
أصول الفك__ؤ لنة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم 
الرية. 

فإنَّ علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدراً وأكثرها فائدة. 
وأجلها نفعاًء إذ هو عاد الاجتهاد وأساسه الذي يقوم عليه بناؤه» وبدونه لا 
يعرف المشتغلون بالفقه مصادره التي أخذت منها أحكامه فهو يُحَدٌ من علوم 
الآلة بالنسبة للمجتهد والفقيه ونحوهما. 

ولعظم الحاجة إلى علم بأصولٍ يترسّمها العلماء في استنباط الأحكام 
الشرعية من النصوصء ولأجل إعداد جيل متميز قفا ومؤصّلء فقدتم جمع 
هذا الكتاب للسنة الأولى للمعهد التخصصي للدراسات الإسلامية بفصليه» 
وقد روعي فيه ما يلي: 
-١‏ وضوح العبارة ووفاؤها بالغرض دون التباس يتوخى فيها الإيجاز دون 

التطويل. 

-١‏ تجنب مسائل الخلاف» والاكتفاء بالآقوال المشهورة وأهم أدلتها. 


"- الاهتام بالاستدلال مع تخريج الآدلة من مصادرها الأصلية» والابتعاد 
عن شبه أهل الكلام والبدع. 
العداية بالتقيسي والتزقيي وسدن العرض» يحيث سعورغب البباة 
الدوافية الحفيدة: 
*- وفرة الأمثلة في كل موضوع أو مسألة؛ لتقرّب الفهم وتظهر الفوائد 
لطلاب العلم. ٠‏ 
5- وضع الأسئلة نباية كل درس لإعانة الطالب والأستاذ على استيعاب 
الدرس وفهمه» واستدراك أوجه الضعف في تحصيله. 
وفي هذه السنة يدرس الطالب الموضوعات الآتية: 
© تعريف أصول الفقه ونشأته وفائدته واستمداده. 
٠»‏ الحكم الشرعي بنوعيه (التكليفي والوضعي) 
© التكليف وموانعه. 
© المبادئ اللغوية. 
٠‏ الأمر والنهي. 
وآخبر دعوانا أن الحمّدا لله رب العالمين 


الجانب الأول: أصول الطقه. 


0 تعريفه. 

0 نشأته. 

0 موضوعه 

0 فائدته. 

© استمداده. 

الجانب الثاني: الححجورو الشرعي. 


0 أقسامه وأنواعه. 


الجانب الثالث: التكليف وموانعه. 


ند رس هذا الجانب في خمس مسائل على الثحو الآتي: 


0 


0 


0 


المسألة الأولى: تعريف أصول الفقه. 
المسألة الثانية: نشأة أصول الفقه. 
المسألة الثالثة: موضوع أصول الفقه. 
المسألة الرابعة: فائدة أصول الفقه. 


المسألة الخامسة: استمداد أصول الفقه. 


٠ 
5 المسألي الأولى‎ 0 

5 
0 


عوصضصات 


-ه 


قال الشيخ شرف الدين العمريطي رََدُآنَهُ في نظم الورقات: 


بَابُ أَصُولٍ الفقه 


قال أُصُولٌَ الفِفوِلفظَالقبَا ١‏ لِْقَنمِنْ جُجزْيْنِ ه8َدتَرَكهَا 
الأزل الاشصول 1 لجال اللنببمة ة ان اه السنوناة 
فالأفنسل ناعَل وغ بق وَلْشَوْع سناع ل محجراة بس 
وَالفِفَهٌ عِلْمٌ كُلُّ خم 95 جَاءَ اجتِهَادَا" دُونَ حُكم قَلْعِي 

أصول الفقه مركب من مضافء وهو كلمة (أصول)». ومضاف إليه» وهو كلمة 
(الفقه)» ويسمى مركباً إضافيّك وقد أخذ هذا المركب فوضع علاً على العلم المعهود. 
فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركباً إضافياء وباعتبار كونه علماً ولقباً للفن. 
تعريف أصول الفقه باعتبا رمغرديه: 

أما الأصول: فإنها جمع أصلء وهو لغة: ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار» 
وهو أساسه. وأصل الشجرة» وهو جذعها الذي يتفرع منه أغصانها. 
وني الاصطلاح يطلق بإطلاقات منها: 

الدليل» كقولنا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسّنّة والإجماع» أي: الدليل عليها. 


)١(‏ وفي نسخة جا ياجتِهَاد. 


مثاله: أصل وجوب الصوم قوله تعالى: +9 يَتايه أأذر> لك 2 2 


لضام 4 [البقرة: *2]187» 5 دليله. 


سداس وو 


وأما الفقه: ففي اللغة: الفهم. ومنه قوله عَرَتَِلَّ: «قَالوأ يسْعَيبُْ يتشعيت ما ده 
صكَيْيرا مما تقول 4 [هود: »]4١‏ أي: ما نفهمء ورا عل أل شق ين إسَان© 
يَفْقَهُوأْ قف ©) 6 [طه]. 

وفي الاصطلاح: هو ١معرفة‏ الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية». 
شرح التعريف: 

قولنا: (معرفة) تشمل العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علميء [أي 
يقيني ]» وبعضه ظني؛ ولهذا كانت مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها 
ظنية» وليست يقينية» ولو كانت يقينية لما اختلفوا فيها. 

وقولنا: (الأحكام الشرعية): أي المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. 

فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء» وخرج به الأحكام 
العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. 

فتبين أن الأحكام ثلاثة: شرعية» وعقلية»وعادية؛ فالفقه يتعلق بالأحكام الشرعية. 

وقولنا: (العملية)» أي: المتعلقة بها يصدر عن الناس من أعمال؛ كالصلاة» والزكاة 
والصوم, والبيع. فخرج به الأحكام الاعتقادية؛ كتوحيد الله» ومعرفة أسرمائه وصفاته» فإنَّ 
العلم بها لا يسمى فقهاً في الاصطلاح؛ لاختصاص الفقه بالعلم بالأحكام العملية. 

وقولنا: (بأدلته التفصيلية): أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية» أي: الأدلة 


الجزئية الخاصة بكل مسألة فقهية ؛ مثل : قوله عَرَبَجَلٌ : حر مَتَ عَلَتَيٍ أ ز لَه 6[المائدة: ل 
الدال على تحريم كل أجزاء الميتة» فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة 


5 1 و3 ب 0 
.7 0 - 0 50 
23 أصولاله ق أصولالفقه 2 ع5 السسسس كك 9277777 
96 صو ل ا 0 م 1 


0 
الفقه الإجمالية» مثل: العام» والخاص. والمطلقء والمقيد» وما أشبه ذلك. 
تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً للمن: 

ويعرّف بأنه: «علم يبحث عن أدلةٍ الفقهِ الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحالٍ 
المستفيد»). 
شرح التعريف: 

قولنا: [علم]: خرج به الجهل؛ فلا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه أصوليا. 

قولنا: (أدلة الفقه الإجمالية): وهي القواعد العامة» مثل قولهم: الأمر للوجوب» 
والنهي للتحريم» والصحة تقتضي النفوذء فخرج به الأدلة التفصيلية» فلا تذكر في أصول 
الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

قولنا: (كيفية الاستفادة منها): هذا يحصل بتخصيص العام وتقييد المطلق والجمع 
بين النصوص المتعارضة وما أشبه ذلك. 

قولنا: (حال المستفيد): أي المجتهد. سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام 
من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهادء فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه يبحث في 
أصول الفقه. وتدخل مباحث التقليد أيضاً لكون المقلد تابعاً له. 


: عرّف أصول الفقه باعتباره عَلماً ولقباً. 


: ما المقصود بالأدلة الإجمالية؟ 

: عرّف أصول الفقه باعتباره مركباً. 

: ما معنى كلمة الأصل لغةَ واصطلاحاً؟ 

: أصول الفقه؛ هل هو أدلة الفقه؟ وضح ذلك. 

: ما معنى كلمة الفقه في اللغة؟ وما الدليل عليها؟ 

: عرّف الفقه اصطلاحاًء ثم اشرح مفردات هذا التعريف. 


: ما الأدلة التفصيلية؟ وما الفرق بين الأحكام العملية والأحكام الاعتقادية؟ 


رج ١‏ حي و 0 
8 أ ل ا هم 6 0 و 04 
5 صو لفقه (/1للللللايت ابه يس 3 
كت 0 1 00 


المسألن الثانين 


نشأة أصول الفقه 


علم أصول الفقه مر بثلاث مراحل رئيسن: 

المرحلة الأولى: 

تتجلى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الجليل» فهو أَوَّل من دوّن قواعد هذا 
العلم» فصنف كتاب (الرسالة)» فكان أول كتاب في أصول الفقه. ووضع للفقهاء أصولاً 
للاستنباط» وقواعد للاستدلال» وضوابط للاجتهاد» وجعل الفقه مبنياً على أصول ثابتة 
لا على طائفة من الفتاوى والأقضية» ففتح الإمام الشافعي بذلك عين الفقه» وَسَنَّ 
الطريق لمن جاء بعده من المجتهدين ليسلكوا مثل ما سلك وليَدِمُّوا ما بدأ. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رَِمَهانَه: «كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله 
بالشافعي». 

ثم تتابعت بعد ذلك جهود العلماء في تدوين مسائل هذا العلم» وحققوا قواعده 
وأكثروا من البحث فيه. 
المرحلة الثانية: 

تبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس وحتى خباية القرن السابع على وجه 
التقريب» وقد برز في هذه المرحلة إمامان هما: (الخطيب البغدادي» وأبو عمر بن 


عبدالير). 


واتسمت هذه المرحلة بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار 
المروية عن الصحابة والتابعين» كما تميزت بالاتجاه الحديثي المتمثل بذكر المرويات 
بأسانيدهاء ولم يكن هذا الاتجاه قاصراً على الرواية والتحديث؛ بل انضم إلى ذلك 
الاستنباط والفهم وإثبات القياس والاجتهاد والدعوة لإعمال الرأي في حدود الشرعء 
والتحذير من التسرع في الفتيا وإصدار الأحكام, والتنبيه على فضل العلم وأدب أهله. 
المرحلة الثالثة: 

تبدأ هذه المرحلة في القرن الثامن وتنتهي بنهاية القرن العاشر تقريبا» وقد برز في 
أوائل هذه المرحلة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية. 
وتميزت بجهد علمي جليل قام على ركيزتين: 

الأولى: إيضاح القواعد الأصولية وإبرازُهاء والرجوع إلى نصوص الكتاب والسّنّة 
وإجماع الأمة» وما دل عليه العقل الصريح» والفطرة السليمة» وما ورد عن الصحابة 
والتابعين» وعدم الالتفات إلى مناهج المناطقة ومسالك الفلاسفة. 

الثانية: الرد على الباطل وكشف زيفه» وبيان بطلانه» وذلك بعد الوقوف على مآخذه 
لدى أهله؛ لمقارعة الحجة بالحجة. 

كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول. مع النصيحة والبيان» فكان هذا الصنيع تصحيحاً 
للخطأ وتقوياً للاعوجاج وتوضيحاً للحق ودعوة إليه. وفضحاً للباطل وتحذيراً منه. 


رج ١ ١‏ يي 0 : 
2 8 | الفقه 5 ل ا ّالا _  _‏ انا 97 1 


س١‏ : من أول من دَوّن في أصول الفقه؟ 

س 1: ما أول كتاب صنف في علم أصول الفقه؟ 

س: عدّد المراحل التي مر بها علمٌ أصول الفقه في طور إنشائه. 

س5 : من أبرز علماء المرحلة الثانية من نشأة علم أصول الفقه؟ 

س 3: ماذا قال أحمد بن حنبل عن دور الإمام الشافعي في أصول الفقه؟ 
س5 : بم انُّسمت المرحلة الثانية في نشأة أصول الفقه؟ 


المسأائبي الثالثى 


هذا العلم له ثلاثي موضوعات ريسي هي: 
-١‏ أدلة الفقه على سبيل الإجمال. 
-١‏ كيفية الاستفادة من هذه الآدلة. 
"- صفة المجتهد والمقلد وما يع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه. ومعنى 


2 
0 
ك- 


7 - عي م 0 
6" 0 0-0 0 

١ 1 0 3‏ 1 
2 صول الفقه 90 3 القلقة ‏ 


/ . 
ٍ المسألن الرايعىن 1 
ّ فائدة أصول الطقه 


من فوائد علم أصول العقه: 

١‏ - ضبط أصول الاستدلال» وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. 

”- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال» فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به 

'- تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. 

- بيان ضوابط الفتوى» وشروط المفتي» وآدابه. 

- معرفة الأسباب التي أَدَّت إلى وقوع الخلاف بين العلماء» والتماس الأعذار لهم في 
ذلك. 

5- صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع. 
ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد. 

ا- ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. 


8- الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرهاء والاطلاع على محاسن هذا الدّين. 


9 7 . 3 دي 
#لبلل-ا سس أصولالفقه_ 8 


س :١‏ ما فائدة علم أصول الفقه؟ 


س 7: ما موضوعات علم الأصول؟ 


5 1 
5 - عي ل" 0 
0 أصو ل ا لم فه )ب اط 11 67 
ل 0 9 /4 
26 جردي 11 00 


و ٠‏ 
ٍ المسألي الخامسن 1 
اسكمك اذ اول الكقه 5 


المقصود باستمداد أصول الفقه: الأدلة والأصول التي بُنيت عليها قواعده» وهي: 
اك القراق انكريمر والسدت الثبوية: 

إن هذين المصدرين هما أساس العلوم الشرعية كلهاء فكل علم لا أصل له في الكتاب 
والسَّنّةَ فليس من العلوم الشرعية» فمن موضوعات علم أصول الفقه أدلة الأحكام 
والقرآن والسَّنّة ترجع إليهما جميع الأدلة التي يذكرها الأصوليون. 
؟- اللغي العربيي: 

وجه استمداده من اللغة العربية: أن اللغة هي وعاء الكتاب والسَّنََّ والكتاب نزل 
بلغة العربء والسّنّة القولية جاءت بلسان الرسول العربي» والاستدلال بهها مبني على 
معرفة طرق العرب في الإفهام والفهم. 


0 > : , عى 
#بلا-ل جر _أصولالفقه_ 8 


س١‏ : ما معنى استمداد أصول الفقه؟ 


س 7: كيف يُستمد أصول الفقه أحكامه من اللغة العربية؟ 


لد 


0 ندرس هذا الجانب في ثلاثيّ مباحث على النحو الآتي: 
المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. 
المبحث الثاني: الحكم التكليفي وأنواعه. 


0 المبحث الثالث: الحكم الوضعي وأنواعه. 


. 


قال الشيخ شرف الدين العمريطي بها لَهُ في نظم الورقات: 


وَالْحَكُمُ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌوَمَا 
مَعَ الضّحِيِح مُطْلَقَاوَالْقَاسِدٍ 
قَالْورَاحِبُ المحْكُومُ بالَوَابٍ 
وَالقَذثُ قاف فثلة الثواث 
وَليِسَ في التباحين تَوَابٍ 
قاط الروك ا مين 
وَصَابطٌ الضْحِيح مَاتَعَلََا 


2 2 53 1 هس 3 
وَالفاسد الذي به تعقتدد”" 


بخ واللكتراق ساعرفسا 
مِْعَاقِدٍ هذدَانٍ أَوْمِنْ عَابِدٍ 
في فِعْلِوٍوَالئَرْكبِالْيِمَابٍ 
وَلَمْيكُنْ في تَرْكِه عِقَابٌ 
فلا وَتَرْكَابل وَلَاعِعَابٍ 


كَدذلكا لحَرَامُ عَكْسٌ قا حب 


و 0 220 
م نيا > اعدو قر 
بهوتفوذواعتداد مطلقا 


وَلَعْيَكَنْ ينافك إِذَاعْقَدْ 


الحكم في اللغة: المنع» ومنه قيل للقضاء: حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به. 
وني الاصطلاح: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير 


أو وضع ). 


)١(‏ وفي نسخة أَمّا الم لصَّحِيحٌ قَهُوَ مَاتَحلََا 


شرح التعريف: 

(ما) بمعنى الذي أي :هو الذي اقتضاه خطاب الشرع. 

(خطاب الشرع) أي:الكتاب والسّنَة. 

(المتعلق بأعمال المكلفين) أي: الذي له ارتباط بأعماللهم» سواء كانت قولاً أم فعلاً 
إيجاداً أم تركاً؛ فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد. 

(بالمكلفين) أي: مَنْ توافرت فيهم شروط التكليف: البالغ» العاقل» الذاكر» غير 
المكره: 

(من طلب». المراد به: الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام» وهو الواجب في 
الأمرء والحرام في النهي» أو على سبيل الأفضلية» وهو المندوب في الأمرء والمكروه في 


النهي» فصارت الأقسام أربعة: 
-)١(‏ أمر على وجه الإلزام. اليه 
(1)- أمر على وجه الأفضلية. [المتذوفب]: 
(9)- نبي على وجه الإلزام. [ الحرام]. 
(5)- نبي على وجه الأفضلية. كو 


[أو تخيير]: المراد به المباح. 

[أو وضع] المراد به الصحيح والفاسد ونحوهما تما وضعه الشارع من علامات 
وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 
أقسام الحكم الشرعي: 

الحكم الشّرعي عند الأصوليين قسمان: الحكم التُكليفي؛ والحكم الوضعي. 


س١‏ : عرّف الحكم لغة. 

س ”7: عرّف الحكم عند الأصوليين. 

س": ما أقسام الحكم الشَّرعي عند الأصوليين؟ وما المقصود بخطاب الشرع؟ 
س: : ما المقصود بالمكلفين؟ وما معنى أعمال المكلفين؟ وماذا تشمل؟ 

س3: ما أنواع طلب الفعل من المكلّف؟ 


س5: ما أنواع طلب الثَّركَ من المكلّف؟ ومتى يكون الخطاب الشّرعي تخييرا؟ 


ند رس هذا المبحث في سبع مسائل: 

© المسألة الأولى: تعريف الحكم التكليفي وأنواعه. 
© المسألة الثانية: الواجب. 

© المسألة الثالثة: المندوب. 

© المسألة الرابعة: المحرم. 

© المسألة الخامسة: المكروه 

0 المسألة السادسة: المباح. 


© المسألة السابعة: العزيمة والرخصة. 


الأحكام التكليفيىن: 

ما وضعه الشارع على وجه التعبد» فال موضوع للتعبد تكليفي. 
ويطلق عليها الأحكام الخمسة وهي: 

© الواجب. 

© والمندوب. 

© والمحرم. 

© والمكروه. 

0 والمباح. 


د م 0 
9 أصولالفقه 2 ع5 كلب اا 0 
5 أصول الفقه 2 1 و* ل 


تعريف الواجب: 

لغد: الساقط واللازم؛ قال تعالى: اماد ١‏ فحبت حنيما يا كل 
لتَاغَ وَالمَعَيرَ 0 ا يات عتم 1ه 409 [الحج].وجبت أي: سقطت 
عند نحرها. 

وتقول: بر الوالدين واجب. أي: لازم. 

اصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام» كأركان الإسلام الخمسة. 

فخرج بقولنا:(ما أمر به الشارع)؛ المحرمء والمكروه. والمباح؛ لأن هذه الثلاثة غير 
مأمور بها. 

وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام) المندوب؛ لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام. 
حكم الواجب: 

يثاب فاعله امتثالا» ويستحق العقاب تاركه. 

قولنا: (يثاب فاعله امتثالا). فإن فعله لا امتثالاً للأمر» فلا ثواب له. 

قولنا: (ويستحق العقاب تاركه). لم نقل: (يعاقب)؛ لأنه من الجائز أَنْ الله يعفو عنه» 


0 


أقسام الواجب: 
للواجب تقسيهات عدة نذكر منها: 

١‏ - تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته: 
ينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته قسمين: معين» ومخير. 

فالمعيّن هو: ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره» مثل الصلاة والصيام 
والحج والزكاة ونحو ذلك. 

والخر هر الراجت الذى خار فيه لكلتدوق أخياء صو هل كفارة البون 
فإنها واجبة» ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء: العتق» أو إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوة عق #ساكن. 

"- تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته: 
ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى مؤقت وغير مؤقت: 

فالمئؤقت: هو ما حدد له الشرع وقتا معيناء له بداية ونهاية. مثل الصلاة» وصيام شهر 
كباله 

وغير المؤقت: هو المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد له الشرع وقتاً معيناء مثل أداء 
النذور والكفارات. 

- تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله: 
ينقسم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله قسمين: عيني وكفائي: 
الواجب العيني: وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه» كالصلاة والزكاة 
والحج. 


5 1 و3 ل 0 
7-0 0 - 0 0 
0 لا ّ قله 


وهذا النوع يدخل فيه ما أوجبه الله على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد بأعيانهم 
كالجهاد وما أوجبه على جماعة محصورة من غير تحديد من يقوم به منهم بعينه كوجوب 
غسل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» فإن ذلك واجب على من حوله من المسلمين. 
أسماء الواجب: 


يسمى: فرضاء وفريضة.» وحتاء ولازما. 


: ما الحكم التكليفي؟ 


: ما الواجب؟ وما أسماؤه؟ 


رج ١‏ يي 0 0 
8 صو 52 0 3 
كت 0 11 0 


/ أ 
ٍ المسألت الثالثن 1 
ل المندوب 
تعريف المئد وب: 

في اللّغة: اسم مفعولء من النّدبء وهو الدعاء؛ فيكون معنى المندوب: المدعوٌ. 

وني الاصطلاح: هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالسنن الرواتب وصلاة 
الضحى وصيام الستة أيام من شوال» وصيام الإثنين والخميس» ونحو ذلك. 

قولنا: (ما أمر به الشارع): خرج به المحرم والمكروه؛ لأن الشارع نبى عنهماء وخرج 
به المباح؛ لأنه لا يتعلق به أمر ولا نبي لذاته. 

وقولنا: (لا على وجه الإلزام): خرج به الواجب؛ لأنه مأمور به على وجه الإلزام. 
حكم المند وب: 

يئاب فاعله امتثالا» ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
أسماء المثد وب: 

يُسمَّى المندوب عند جمهور العلماء بأسماء كثيرة» أهمها: السّنَّهَه والمستحب. والرّغيبة 
والتّافلة» والتطوع. 


ع 


3 0 7 ٍ حي 
لاس بسب ب ل تلمع 8 أ ل الفقه 5 ك0 
0 ور _أصولالفك_) 


س١‏ : عرف المندوب في اللغة والاصطلاح. 
س 3: لماذا خرج المحرم والمكروه والواجب من تعريف المندوب؟ 
س”: ما حكم المندوب؟ وما أسماؤه؟ 


سن 4+ أذكر أمغلة للمعدوب». 


5 1 و3 ب 0 
امش ##للسس سوق مق 
8 - 0 3 
كت 0 11 0 


لغةَ: الممنوع. 

واصطلاحاً: ما نبى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كالسرقة» والقتل» وعقوق 
الوالدين» والغيبة والنميمة. 

قولنا: (ما نهى عنه الشارع) خرج به الواجب والمندوب؛ لآنه| مأمور بهاء وخرج به 
المباح؛ لأنه لا يتعلق به أمر ولا خبي. 

قولنا: (على وجه الإلزام بالترك) خرج به المكروه؛ لأنه لم ينه عنه على سبيل الإلزام. 
حكم المحرم: 

يثاب تاركه امتثالأ ويستحق العقابٌ فاعله. 
أقسام المجرم: 
يُقسم المحرم إلى قسمين: 

١‏ - المحرم لذاته: وهو ما كان مفسدة في ذاته» مثل القتل» والسرقة» وأكل لحم 
اطتتريو 

؟ - المحرم لغيره: وهو ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته» مثل 
الصلاة في المقبرة» والبيع وقت نداء الجمعة الثاني. 

وقد يطلق المحرم لغيره على ما حُرّم لكونه وسيلة إلى الحرام» مثل النظر إلى مفاتن 
المرأة الأجنبية. 


0 0 2 ص عي 
00000 أصول الفقه 5 


| 
9 
ْ 


جه ٍ , عي 0 
م 8 أ | لفقه 5 كك ااا جك |0 وم 


س ١‏ :عرف المحرم في الاصطلاح. 

س 7: ما حكم المحرم؟ مثّل له بمثال. 

س": ما أسماء المحرم؟ ولماذا خرج الواجب والمندوب من تعريف المحرم؟. 
س 4 : ما أقسام المحرم؟ 


س 0: ما المحرم لذاته ولغيره؟ وفك ليا بمثال؟ 


تعريف المكروه: 

المكروه في اللغة: المبعّتضء وهو ضد المحبوب. 

وفي الاصطلاح هو: ما نبى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ مثل: الإعطاءء 
والأخذ بالشمال» وكتقديم الرجل اليسرى عند الدخول للمسجدء واليمنى عند الخروج 
منه ونحو ذلك. 

قولنا: (ما نهى عنه الشارع) خرج به الواجب والمندوب؛ لأنهم| مأمورٌ بها وخرج به 
المباح؟ لأنه لم يؤمر به» ول ينه عنه. 

قولنا: (لا على وجه الإلزام بالترك) خرج به المحرم؛ لأنه بى عنه على وجه الإلزام 
بالترك. 


حكم المكروه: 
يثاب تاركه امتثالا» ولا يعاقب فاعله. 


م - وت ١‏ 
9ر_أصولالفقه ‏ #هه سم 


س ١‏ : ما المقصود بالمكروه في اللغة؟ 
س ”: عرّف المكروه في الاصطلاح. 
من :متك الكروه؟ مكل للديمكال: 


ع 


0 0 7 ٍ حي 


تعريف المياح: 

المباح في اللغة: المعلن كقوهم: باح بسرّه» أي: أعلنه» والمأذون فيه: أبحتك بيتي شهراً 
أي: أذنت لك في الانتفاع به. 

و اصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نبي لذاته» كالأكل في رمضان ليلا والاغتسال 
للتبردء وأكل الطيبات من الأطعمة والأشربة. 

قولنا: (ما لا يتعلق به أمر). الواجب والمندوب؛ لأنهها مأمور مبما. 

قولنا: (ولا خبي)؛ خرج به المحرم والمكروه؛ لأنهم| منهي عنهما. 

قولنا: (لذاته)» أي: بقطع النظر عن أمر آخر مثل: شراء الماء» الأصل فيه أنه مباح» 
لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراؤه واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 

و بيع العنب» الأصل فيه أنه مباح. لكن إذا باعه لمن يتخذه مرا صار بيعه حراماً. 
القاعدة في المباح: 

© إذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم. 

© وإذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه. 

© وإذا كان وسيلة لواجب فهو واجب. 


© وإذا كان وسيلة لمندوب فهو مندوب. 


© وإذا كان وسيلة لمباح فهو على الأصل. 


وحكو المباح: 

أنه لا ثواب ولا عقاب على فعله أو تركه مادام على وصف الإباحة» لكن قد يثاب 
عليه بالية والقصد. كمن يارس الرّياضة البدنية بنية تقوية جسمه ليقوى على مجابهة 
الأعداء. 
أسماء المياح: 

ويسمى المباح حلالاً وجائزا» والتعبير 0 في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة 

0 7 كارت أو ميري ات 11 د 4 سم 
والجوازء قال تعالى 38 | انز ليل قث اكريين طَيْبتُ وََلعَا م لِنَ أونوأ لكب حل لكر 
و 

وَطعَا فير حل صر [سائدة: :ه]ء وقال تعالى :3 وَاحِل وَأ له دلي )ه [انساء»؟] 


والآيات في هذا كثيرة. 


س١‏ : 
000 
0 في اللغة 

2 ف 
س : اح في الشَّر حكمه 
سس 0 

هل باح بالنية ٠ش‏ 

ية والة [ 
لقصد لل 
لله د 


س 5 : 
: ما الم 
لقا 

عدة و 

في | 

لحكم على المبا 

باح؟ 


رج ١‏ يي و 0 
.7 ا - 0 04 
5 ْ صو ل الفقه 7 0 3 
24 - 7« 5 7 0 


يتنوع الحكم التُكليفي باعتبار عموم الطب وعدم عمومه على رأي جمهور الأصوليين 
إلى: العزيمة والرّخصة. 
أولة: العزيمس: 
تعريف العزيمي: 

العزيمة لغة: القصد المؤكد, كما في قوله تعالى::9 وَلْقَدٌ حَهِدَناً إِلكَ ءَادَمَ من قل 
فضي 0207 ث م ©« [طه]ء أي: قصداً مؤكداً على العصيان». حيث وصّى 
لله آدم ألا يخالف الأمر؛ فنسبي, ولم يوجد منه العزم الذي يمنع الشّيطان من التّسلل إلى 
نفسه بالوسوسة. 

أمّا في الاصطلاح: فهي وصف للحكم الثابت ابتداء لا لأجل العذرء كتحريم الزنا 
في المنهيات» ووجوب الصلاة في المأمورات. 

ويوصف به الواجب. والمندوب. والمكروه؛ والحرام, والمباح؛ إِذِ الجميع حكم تبت 
بدليل شرعيء ولا تطلق إلا في مقابل الرخصة. 

الأصل هو العمل بم تَبَتَّ بالدليل الشّر-عي؛ إذ لا يجوز تركه إِلَّا إذا وجِدَ معارض 


أقوى مما تبت بالذليل الشّرعي. 


تعريف الرخصي: 
الرّخصة في اللغة: التّسهيل والتَّيسيرء يقال: رخص السّعر إذا سهل وجود السّلعة. 
وني الاصطلاح: هي الحكم الثَّابت على خلاف الدَّلِيل لعذر» كتيمم المريض مع 
وجود الماء» وأكل الميتة عند الاضطرارء وكالفطر في شهر رمضان للمريضء» وكقصر 
الصلاة للمسافر» ونحو ذلك. 


فهي ما شُرّع من الأحكام لعذر شاق بقصد التَخفيف على | مكلف في ظروف 


خاصة. 


س١‏ : عرّف العزيمة لغة واصطلاحاًء ولماذا سميت بهذا الاسم؟ 
س 1!: ما حكم العزيمة؟ 

س #: عرق الكخضة لغ واضطلاحاً. 

س : عدّد أمثلة للأخذ بالرخصة. 


٠.‏ مو مو 0 4 ع" ع 
س0: متى تطلق الرخصة؟ ولماذا شرعت؟ 


ند رس هذا المبحث في سبع مسائل على النحو الآتي: 
© المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وأنواعه. 

© المسألة الثانية: السبب. 

© المسألة الثالثة: الركن والشرط. 

© المسألة الرابعة: المانع. 

©- المسآلة الخاضية الصّبحة: 

© المسألة السادسة: الفساد والبطلان. 


© المسألة السابعة: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. 


: 1 
5 - عي 0 0 
0 أ ل ا 5 6 0 أآه 04 
د صو لفقه 7/ا_ااا [رعر:ر]ع ب مم 0 
كت 0 11 00 


المسائي الأولى 


تعريف الحكم الوضحي وأنواعه 


تعريفه: ما وضعه الشارع من أمارات» لثبوت أو انتفاء» أو نفوذ, أو إلغاء. 
شرح التعريف: 

(الشارع): لأن غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر؛ إِذَ إن الذي يضع الأشياء محللة 
أو محرمة أو مفسدة أو غير مفسدة هو الشارع. 

(أمارات) أي: علامات. 

(لثبوت أو انتفاء): مثاله القرابة سبب للميراث يثبت بها الإرث» واختلاف الدين 
يناي به الميراك: 

(أو نفوذ أو إلغاء) مثاله: البيع الصحيح نافذء والبيع الفاسد مُلغى. 
وجه دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي: 

هو كون الشارع جعل هذا السبب سبباًء فهذا حكم من الشارع؛ فلولا أنَّ الشارع 
جعل هذا السبب سبباً ما صار سببا» ولولا أن الشارع جعل هذا الشرط شرطاً ما صار 
شرطاًء ولولا أن الشارع حكم بأن هذا مانع ما صار مانعاً. 
أنواع الحكم الوضعي: 

يتنوع الحكم الوضعي إلى الأنواع الآتية: 

السببء والرّكن» والشّرطء والمانع» والصّحة والقسياة. 


0 9 9 ج65 
وإِنَّا سمِّى الحكم الوضعي وضعياً؛ لأن مقتضاه وضع أسباب لمسبّبات» أو شروط 


لد ل 0 
0 أصول الفقه  #‏ 1ح 1ق مه 1 


تعريق السدت: 

السبب في اللغة: كل ما يتوصل به إلى غيره» ومنه قوله تعال: مإاَليَمَدُدَ يِسَبَبٍ إِلَ 
لسَمَءِ 6 [انحج: .]1١‏ 

وني الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 

فمثلاً السّرقة إذا توافرت فيها الشّروط وانتفت الموانع لزم من وجودها وجوب 
القطع» وإذا انعدمت انعدم القطع لأجلها. 

وكذلك قوله تعالى: 98 فَمَن سهد متحك اديه يمه 6 [البقرة: م]. 

فقل سعل الشَّارع شهود شهر رمضان سبباً لوجوب الصّومء وربط وجوده بوجوده. 
أنواع السبب: 
أولاً: باعتباره فعلاً للمكلف أو ليس فعلاً له: 

١‏ - سبب يشكل فعلاً مقدوراً للمكلف. أي له دخل فيه كالسّفر لإياحة الفطرء 
والقتل العمد سبب للقصاص» كالبيع سبب للملك... إلخ 

؟ - سبب لا يشكل فعلاً مقدوراً للمكلف. أي خارج عن إرادته» كدخول الوقت 
لإيجاب الصّلاة» وكرؤية هلال شهر رمضان لوجوب الصّيام» وكالصغر لثبوت الولاية 
عل الصعين. 


ثانياً: باعتبار المسبّب: 

1 -سبب لحكم تكليفيء كملك التصاب الشرعي من مالك الرّكاة» جعل سبباً 
لإيجاب دفع الزّكاة» والقرابة لاستحقاق الإرث؛ وعقد الزواج سبباً للحل بين الزوجين» 
والطلاق سبباً لإزالة الحل بينهما...إلخ. 

١‏ - سبب لحكم هو أثر لفعل المكلفء كالبيع سبب للملكء» والإتلاف سبب 
للتعويضء واتصال الملك بالجواره فإِنّه سبب لاستحقاق الشفعة". 


)١(‏ الشفعة في عرف الفقهاء: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. 


2 
د 
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س١‏ : عرّف الحكم الوضعيء ولماذا سَمّي بهذا الاسم؟ 

س 7: عدّد أنواع الحكم الوضعي. 

س”: عرف السَّببٍ لغة؟ 

س 5 : عرّف السّبب في الاصطلاحء مثل له بمثال. 

س9 : ما أنواع السّبب باعتباره فعلاً للمكلف أو ليس فعلاً له» ومثّل لكل منهما بمثال؟ 

س3: ما أنواع السّبب باعتبار الُسبّبء مثّل لكل منهها بمثال؟ 

س/: ما المراد بأن السبب يشكل فعلاً مقدوراً للمكلف والسبب الذي لا يشكل فعلاً 
نوو البكاك؟ 


المسائن الثالثى 


الركن والشرط 


افكت 

الركن في اللغة: ركن الشيء الجانب القوي الذي يمسكه. ويكون عليه اعتماده. 

وني الاصطلاح: هو ما كان جزءاً من حقيقة الشيء وداخلاً في ماهيّته» بحيث يتوقف 
الثبىء على وجودهء ولا يكون له وجود في نظر الشّارع إلا إذا تحقق ذلك الشيء؛ كقراءة 
سورة الفاتحة في الصّلاة» فهي ركن لتوقف وجودها على تحققهاء وهي جزء من حقيقة 
الصلاة. 

وكالإيجاب والقبول في عقد الزُواج» فإِنَ كل واحد منهما ركن له يتوقف وجوده على 
وجودهما. وكلاهما جزء من حقيقته. 

وهكذا كل ما كان ركناً لشىء فإن ذلك الشيء لا يكون له وجود في الشرع إلا إذا 
تحقق ذلك الركن» كأركان الصلاة» وأركان الحج» وأركان عقد البيع... إلخ 
الثثرط: 

الشّرط في اللغة: العلامة ومنه قوله تعالى: فْمَلْ يَنظره لو ل ألققة إن كير 


رحد - 
سح سيك 300 عم 


عه فَقَدَ جك آم شَرَاظهَ ) امس: أي: علاماتها. 

وني الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده الوجود, مثل: 
الطّهارة شرط لصحة الصّلاة» فيلزم من عدم الطّهارة عدم صحة الصّلاة» ولا يلزم من 
وتغوف الطهارة وجوى العلا وال خدمهاء لآن الطيارة "كلصيل :ولا خضا مبلاك أن 
تحصل صلاة غير مستوفية لبقية الشّروط والأركان. 


وكحضور الشاهدين ني عقد الزواج» فإنه شرط لصحته. فلا يصح عقد الزواج 
بدون حضورهماء وليس الشاهدان جزءاً من حقيقة الزواج. 
الفرق بين الركن والشرط: 

يتفقان في أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده؛ أي أنَّ عدم كل منهما 
يستلزم عدم وجود الشيء الذي جعل ركنا أو شرطاً له. 

ويختلفان في أن الرككق جزء من ماهية الثيء وحقيقته» والشّرط خارج عن حقيقة 


الثيء وليس علدا نكي 


س١‏ : عرّف الركن» ولاذا سمي بهذا الاسم؟ 

س7: هل يوجد الشيء الذي جعل له ركناً بدونه؟ ولماذا؟ اضرب أمثلة توضيحية 
على الركن. 

سن 9:ما المقصود بالشرط في اللخة؟ 

س : عرَّف الشّرط في الاصطلاح. ثم اضرب مثالاً توضيحياً على الشّرط. 

سرة ةما الفرق بين الك والة ظ وما وه الأتفاق بينيا؟ 


و 0 
2 3 اتا ااا 0 
سحكه 1 م 


071 


تعريف المانع: 

المانع في اللغة: الحاجز أو الحائل. 

وني الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. 
أنواع المانع: 

ل١ -مانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي لقوله صَِأَلنَمعَلِنووَسَله:‎ ١ 
صَلاة بَعْدَ الصّبْح حَتَّى تَرْتَفِعَ الشّمْسُه وَل صَلاةَ بَعْدَ عضر حَتَى تَغِيبَ الشّمْسُ).‎ 
[أخرجه البخاري (:00) ومسلم (000]. وكذلك وجود الحيض والنفاس مانع من وجوب الصلاة على‎ 
المرأة ولو دخل وقتها.‎ 

 "‏ مانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح 


(يعني ما دعت إليه ضرورة شرعية» كبيع ماء الوضوءء أو شراء لباس يستر عورته)» 


اا ا 0 َأسَعَوَأ إل 


1 
وت سر عن قر 


كر الله ودروا الب لح إن 2 اموت (2) 6 [الجمعةا. 


فلابد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثي أمور: 
كت وجود الأسباب. 
ب وجود الشّروط. 


ج- انتفاء الموانع. 


وإذا تخلّف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشّرعي ولا بُدّ. 
مثال ذلك وجوت الذكاة 
بببةة كلاك العناية 
وشرطه: حوّلان الحول. 
والمانع منه: وجود الدّين. 
فإذا وجد التصاب» والحولء وانتفى الدَّينٌ؛ وجب أداء الرّكاة. 
ولا تجب الرّكاة إذا لم يوجد التّصابء أو لم يحل الحولء أو وجد الدَّينٌ. 
وكذلك قتل الوارث لمورثه عدواناً» فإنه مانع من الميراث» وإن تحقق سببه وهو القرابة 


أو الزوجية» وتوافرت شروطه. 


رج ١‏ يي و 0 
6 أ ل الفقه بعلمل 5 0 


س١‏ : عرّف المانع في اللغة. 

س 7: ما المقصود با مانع في الاصطلاح؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ مثّل له بمثال. 

س ”: ما أنواع المانع؟ 

س:: ما الأمور التي يتطلب توافرها في وجود الحكم الشَّرعي؟ وما الحكم إذا 
تخلف أحد هذه الأمور؟ وضح ذلك بمثال. 


الضّحة في اللغة: ضد المرض. 

وني الاصطلاح: ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه. 

فكل شيء ترتبت آثار فعله عليه فهو صحيح. سواء أكان عبادة أم معاملة» ولاايكون 
اليء صحيحاً إلا بتمام شر وطه وانتفاء موانعه. 

فالصحيح من العبادات: ما برئتت به الذمة وسقط به الطلب. 


مغال ذللك: وجل ضل الصّلدهغل آثهطاهرمن الحدت والتّجاسة: واسغيل القبلةة 
وأتى بكل ما يلزم» فصلاته صحيحة؛ لأنها سقط بها الطّلب» وبرئت بها الذَّمة فلاانطلب 
منه الصّلاة مرة ثانية» ونقول: ذمّته برئت. 

والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده. 

والآثار المقصودة في المعاملة تختلف باختلاف نوعهاء فإن كانت بيعاً فهي دخول 
الثمن في ملك البائع والمبيع في ملك المشتري» وهذا يترتب على العقد الصَّحيحء وإن 
كانت إجارة فالمقصود منها تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع بهاء وتمكين المؤجر 
من تملك الأجرة لينتفع بهاء وهذا كله يحصل من العقد الصحيح. 


س :١‏ ما معنى الصّحة في اللغة؟ ثم عرّفها اصطلاحاً. 
س7: متى يكون فعل المكلف صحيحاً عند الفقهاء؟ ومتى تبرأ ذمة المكلف في 
الصلاة؟ 


س”: ما الأثر الذي يترتب على العقد الصحيح؟ ولماذا تُعّد الصحة من أنواع الحكم 


الفساد في اللغة: ضد الصلاح» والبطلان: ذهاتٌ الثيء حر ا وعدرا 


وني الاصطلاح: عدم ترتب آثار الفعل عليه عبادة كان أم عقداً. 

أي: ما صدر من أفعال المكلفين غير مستوفٍ أركانه وشروطه على الكيفية المطلوبة» 
ول تترتب عليه آثاره الشّرعية» وهو ما يسمّيه الجمهور بالفاسد أو الباطل» حيث إن الفساد 
والبطلان مترادفان عندهم. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة» ولا يسقط به الطلب. 

فالصّلاة الفاسدة أو الباطلة لا تسقط الواجب ولا تبرئ الذَّمّة؛ِ كالصلاة قبل وقتهاء 
وكصيام شهر رمضان ثم تعيك الكل والعري غبارا: وكمن ذهب للحج إلى الله تعالى ولم 
يقف يوم التاسع من ذي الحجة بجبل عرفة... إلخ 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه. 

فالبيع الفاسد أو الباطل لا يؤدي إلى نقل الملكية في البدلين» ولا يترتب عليه حكم 
شر عي » كبيع المجهول؛ لحديث أبي هريرة: «تيَى عَنْ يبع الْعَرَرِ). [زرواه أبو داود (700)وصححه الألباني 
مسي ان 6 ردم وتمكالة أيضاً بيع ما لا يملك؛ وبيع الميتة والخنزير...إلخ. 

كل فاسد من العبادات والعقود فهو محرم؛ لأنه من تعدي حدود الله؛ ولأن النبي 
نووسي أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله؛ فقال:«مَا بان َال 


ا اا ل 0 د عر 2 4 18 ود 1 فاخ حو رخ اال لام 
يَشْترطُونَ شُرُوطًَا لَْسَثْ في كِتَابٍ الله ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ َاطِلَ وَإِنْ 


س١‏ : عرّف الفساد لغدٌ واصطلاحاً. 

س 7: متى يكون فعل المكلف فاسدا؟ وماذا يترتب على فساد صلاة المكلف؟ 

س"": ما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود, وما الدليل؟ 

س؟: لماذا يعد الفساد والبطلان من أنواع الحكم الوضعي؟ ثمّ هات أمثلة على فساد 
العبادات والعقود. 


لد ل 0 
07 أصول الفقه # + م 7 : 


توجد عدة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي» تتلخص فيما يلي: 

١‏ - أن الحكم التكليفي لا يوصف به إِلّا فعل المكلف. وهو البالغ العاقل؛ أمّا الحكم 
الوضعي فإنّهِ يتعلق بالإنسان مطلقاً مكلفاً أم غير مكلف كالصّبي والمجنون. فإنّه يثبت في 
حقهما الحكم الوضعي كضان متلفاته). 

؟ - أن الحكم التكليفي من شرطه العلم به؛ فالجاهل به لا يثبت في حقه تكليف» 
والحكم الوضعي لا يشترط العلم به» فمن فعل المُحرّم جاهلاً بتحريمه فلا يؤثم بل يُعذرء 
ولكن من فعل سبباً من أسباب الضّمان لزمه وإن لم يعلم بكونه سبباً للضمان. 

اي اا اند 
دلا يكلْكُ أنه تنما إلا وسَعَهَا) اسسدمم. 

يي 0 
للمكلف على إيجادها أو منعهاء ولا يمنع ذلك من كونبها أسباباء مثل دخول شهر رمضان 
سبب لوجوب الصّومء مع كون السّبب المذكور ليس في مقدور المكلف منعه ولا إيجاده. 

4 - أنَّ الحكم التُكليفي مقصود به طلب فعل من المكلف أو كمه عنه أو تخييره بين 
الفعل والثَّركء أمّا الحكم الوضعي فليس المقصود منه طلباً ولا تخييرً» وإنَّا يقصد به ارتباط 
أمر بآخر بجعله سبباً لهذا الشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه. 


ا _أصول لفت 25 
9 يإللب و أصرل افق 8# 


0 


س :١‏ عدّد الفروق بين الحكم التَكليفي والحكم الوضعي. 
بن 1 عن ايان 
© خطاب التكليف يشترط فيه قدرة المكلف على ما كلف به. 
0 الحكم الوضعي يتعلق بالإنسان مطلقاً. 
© ليس من شرط الحكم الوضعي قدرة ال مكلف على فعل ما كلف به. 


شرط ال حكم التكليفي العلم به. 


ند رس هذا الجانب في ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: تعريف التكليف. 


© المسألة الثانية: أركان التكليف. 


0 


المسألة الثالثة: من يدخل في خطاب الأمر والنهي. 


© المسألة الرابعة: موانع التكليف. 
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المسأليّ الأول: تعريف التكليف: 

التكليف لغة: إلزام ما فيه كُلفة» والكُلفة هي المشقة. 

والتكليف في الاصطلاح: «إلزام بمقتضى خطاب الشّرع». 

والمراد بمقتضى خطاب الشّرع: الأمر والنهي والإباحة. 
المسألي الثانيت: أركان التكليف: 

للتكليف ثلاثة أركان: المكلّف. والمكلّف, والمكلّف بهء وقد يزاد ركن رابع هو 
العبةة والطلي 

فالمكلّف: هو الآمر وهو الله جل وعلا. 

والمكلّف: هو البالغ العاقل. 

والمكلّف به: هو الفعل أو الترك. 

وصيغة التكليف: هي الأمر والنهي وما جرى مجراهما. 
المسألت الثالثن: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي 

الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي (هو) المكلّف» وهو البالغ العاقل. 

فخرج بقولنا: (البالغ): الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف 
البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة» ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد 
الكف عنها. 


مح و 
تعد على غيره أو إفساد» ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. 

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون؛ لأن إيجاب 
هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى 
الفاعل. 
المسأليّ الرابعت: موانع التكليف 

للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول النبي صَرَدَلوَسلَ: «إنَّ الله 
َد تَاوَرَ عَنْ أَمَتِي الختطأء وَالتٌسْيَانَه وما اسْتَكْر هوا عَلَيْه) «المواحافن انه لاه وفطي الباق 

فالجهل: عدم العلم؛ فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه» كمن 
تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام» ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه 
إذا كان قد فات وقته» بدليل أن النبي صَبَنَعلِنَهوسَلهَ لم يأمر المسبىء في صلاته - وكان لا 
يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات»ء وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على 
الوجه المشروع. 

والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم» فمتى فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه؛ كمن 
أكل في الصيام ناسيا ومتى ترك واجباً ناسياً فلا شبيء عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه فعله 
إذا ذكره؛ لقول النبي صَرََعَلوَسَلَّ: ١مَنْ‏ ني صَلاةً فليِصَلَهًا ذا ذَكَرَهَا) .إرواه بحري (مال. 

والإكراه: إلزام الشخص با لا يريد. ف فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه؛ كمن 
أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان» ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال 
الإكراهء وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فإنه يلزمه 
قضاؤها إذا زال الإكراه. 


5 1 و3 ب 0 
كدت تك 00179 
كد 4 9 3 
كت جردي 


وتلك الموانع إنم| هي في حق الله؛ لأنه مبني على العفو والرحمة» أما في حقوق المخلوقين 


فلا تمنع من ضمان ما يجب ضانه» إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه. 


س :١‏ عرَّف التكليف لغة واصطلاحاًء وما أركانه؟ 
من انهو هو لكلف لكات والكاتينة 
س ": ما موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ 
س 4: هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 


س 5: ما المراد بمقتضى خطاب الشّرع؟ وما صيغة التكليف؟ 


0 0 
سدس ا 
0 0 


0 


الجانب الأول: 
© المبادئ اللغوية. 
الجانب الثاني: 


0 الأمر والنهى. 


0 1 0 
(6 الجانب الأول: المبادئ اللغوين 0/5 
4 0 


9 وضي هذا الجانب ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: علاقة اللغة بالشريعة. 
© المسألة الثانية: الكلام. 


© المسألة الثالثة: الأسماء الشرعية. 


قال الشيخ شرف الدين العمريطي - رحمه الله تعالى-في نظم الورقات: 
بَابُ أَقْسَام الكلام 


و 


يس له 


كَل ّمَا من هةالْكَلامَ رَكَبُوا اسْمَانٍ أو اسم وَفِعْلٌ كَارْكَبُوا 


كَدَاكَ مِنْ نفل رَحَرْفِوُجِدَا 2 وَجَاءَ مِنْاسْمرَحَرْفِفالنّدَا 


اق 0 20 - م 5 56 ل ءاه 3 
وَقَسّم الكَلامُ للأخّّار وَالآمْرٍ وَالنهي وَالاسْتِخَْارٍ 
دعت وريه < م 0 2 ًِ 
الكلام نيا فوفد انقسم إلى تمن وَ لِعَرَضٍ وقسّتم 
وَإقاإل تحذازوال ‏ عَقِيقَةٍ وَحَدَهَامَااسْتْمْلَا 
مِنْ ذَاكَ في مَوْضْوعِهِ وَقِيِلّمًَا يجري خطَابًا في امْطِلاح َدّمَا 


أقَعَائهَا تلات ةمَزْعءِيُ وَاللْمَويالْوَضْعَوَالمُرْقُ 
تتجلى أهمية اللغة العربية وعلاقتها بعلوم الشريعة في الآتي: 
١‏ - أن الكتاب والسّنَّة عربيان: 


م 


5 : ا ل لاا 
فالقرآن الكريم إنما نزل بلغة العربء قال الله تعالى:99 إِنَا أَنرَسة فَركَانَا عرب 
كه روء يه قب 
لعاحكم نعَقَلُونَ © 4 [يوسف]. 
والرسول صََلنعََنَِوَلَهَ من العرب» وهو ذو لسان عربي فصيح. قال 
الإمام الشافعي رَِمَدأَهُ عن اللغة العربية: «وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السّنّة). 


؟- أن معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب, ففي القرآن من الإيجاز والاختصارء 
والعام والخاص كا في كلام العرب. 
"- إذا علم ذلك فإن معرفة العربية التي خوطبنا بها ما يُعين على أن نفقه مراد الله 


س ١‏ : ما أهمية اللغة العربية للعلوم الشريعة؟ 
بن 7 :ما الدليل عل أن الكتاب: والسّنةعريبان؟ 


س 5 : دلّل على أن معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب. 


4 07 26 ] ل | <ي 
1 0 0 33 0 


تعريفه: 

لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. 

اصطلاحاً: اللفظ المفيد» مثل: الله ربناء محمد نبينا. 

قولنا: (اللفظ)ء خرج به الإشارة» والكتابة» ولو أفادت. 

قولنا: (المفيد). خرج به مالم يفدء كقولك: قام» وزيد. وإلى» وقولك: إن قام زيد؛ 
لأنه غير مفيد. 
أقل ما يتألف منه الكلام: 


اسمان (مبتدأ وخبر»» مثل: (الله الصمد). 
فعل واسمء مثل: (جاء الحق). 
الكلام جمع كلمة» وهي إما اسمء أو فعل» أو حرف جاء لمعنى. 
أ- الاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن» وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: ما يفيد العموم» كالأساء الموصولة. 
الثاني: ما يفيد الاطلاقء كالنكرة في سياق الإثبات:(أكرم رجلاً). 
الثالث: ما يفيد الخصوص. كالأعلام. (زيد وعمرو). 
ب- الفعل: ما دل على معنى في نفسه وأشعر مبيئته بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو: 


.0 
2 مو 


إما ماض: (قَهِمَ)؛ أو مضارع: (يَفَهَمُ)» أو أمر: (افْهَمْ). 


5 يي 3 0 

راصو الفقه_ يط ا 
و الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق» فلا عموم له 

ج- الحرف: ما دل على معنى في غيره» ومنه: 

١‏ -الواو: تأي عاطفة» فتفيد اث شتراك المتعاطفين في الحكم. ولا تقة تقتضي الترتيبء. ولا 
تنافيه لا لس قوله تعال: 0 الصَبَمًا والْمروة فق عر أ فَمَنّ حَجَّ 
أن 598 بهم وَمَن صَطْهَمَ حرا كاك اله 
م البقرةا» فالواو هنا عاطفة لا تقتضي الترتيب» لكن استفيد الترتيب 


ًا ْم ون 


- 


من قول النبي صَِآتَعَوَسلهَ حين أقبل على الصفاء وقرأ: 9 إِنَّ 
ب رد 4 » ثم قال : «أبدأي بدا لله ي4) . إروه مسلم +0:01. 

- الفاء: تأي عاطفة؛ فتفيد اشتراك 0 الأزقبيه والتستيية 
مثاله قوله تعالى: 3# أرَّ مَرَ 


6 
ارات 1 
م 


محْصَرَةً إتَ 5 ا حْبِبرٌ 69 * اسسجاء فحينم| نزل الماء بدأ فيها النبات» وتأ قَ 


سببية فتفيد التعليل ج22 كَلعَوَأْ فِه يحل بك عَصَى» 


اطه:اماء فالفاء هنا سببية» أي: ما قبلها علة لما بعدها. 


وه 
ا 


لله كل عرع 11 جه ضيح الأرّض 


*- اللام الجارٌة: وا معان منها: التعليلء مثاله: أن تقول: أحببت زيداً لإيهانه» 
والتمليك. مثاله: هذا المال لك؛ وللإباحة» مثاله: للإنسان أن يصلي النفل جالساً. 
4 - على الجارّة: وها معان منها الوجوب. مثاله : عليك أن تخلص العبادة للف أ اي: 


0 0 26 ٍ حي 
وللسبجوةق امر هه 3ق 
0 ا 5 اصو 5 


ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبرء وإنشاء. 

-١‏ الخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

قولنا: (لذاته) خرج به الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار 
المخبر به فإن الخبر ينقسم من حيث المخبر به إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذبء. كخر الله وخير رسوله الثابت عنه. 

الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق, كالخبر عن المستحيل شرعاً؛ (كخبر مدعي 
الرسالة بعد النبي صََِلنَعَْتِوسَلَهَ) أو عقلاً؛ (كالخبر عن اجتماع النقيضين في عين واحدة 
في زمن واحد كالحركة والسكون). 

الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب؛ كإخبار شخص عن قدوم غائب. 


7- الإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذبء. وهو نوعان: طلبيٌ وغير 


عد 3 


الإنشاء الطلبي: ما استدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلبء ومنه الأمر والنهي؛ 


ص رم 


رك 6 مر رك هه 0 106 
كقوله تعالى: :3 وَأعَب دوأ لله ولا تفرحرا بده شيعا »# [النساء:""] . 
غير الطلبي: كصيغ العقود مراداً بها إمضاء العقد. مثل: بعت وزوجت. 


س١‏ : عرّف الكلام لغة واصطلاحاًء وبين أقل ما يتألف منه مع التمثيل. 
س 7: ما أنواع الاسم؟ مثل بمثال. 

س”: عرف الفعل» واذكر أقسامه. 

س5 : اذكر ما تعرفه عن معاني الحروف الآتية: الواوء الفاءء» اللام الجارّة. 
سه : عرّف الخبر» واذكر أقسامه من حيث المخبر به. 


والكلام على هذه المسألن في ثلاثة أمور: 
الأول: تقسيم الألفاظ: 

اللفظ: إما حقيقة وإما مجاز 

-١‏ الحقيقة: اللفظ المستعمل فيا وضع له؛ مثل: أسد للحيوان المفترس. 
والحقيقة إما حقيقة وضعية» أو حقيقة شرعية: أو حقيقة عرفية. 

ووجه الحصر في هذه الأقسام الثلاثة: 

أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وَضعه؛ فهذه هي الحقيقة الوضعية» أو يُعيّر عنه» ولابدٌ 
أن يكون هذا التغيير من قِبَلِ الشرع (فالحقيقة الشرعية)» أو من قِبّلِ عرف الاستعمال 


(فالحقيقة العرفية). 
مثال: الحقيقة الوضعية: (أسد): فإنه يطلق على الحيوان المفترسء» وعلى الرجل 
الشجاع بقرينة السياق. 


مثال: الحقيقة الشرعية: لفظ الصلاة» والصيام؛ والحج. والزكاة» فإنها تطلق ويراد 
مها تلك العبادات المعروفة» مع أن لهذه الألفاظ معان أخرى في أصل وضعها اللغوي» 
فالصلاة: الدعاء» والصيام: الإمساك» والحج: القصدء والزكاة: الناء. 
مثغال: الحقيقة العرفية: لفظ الدابة» فإنه يطلق ويراد به عرفاً ذوات الأربع من 
الحيوان» مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض. 
"- والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل: أسد للرجل الشجاع. 


ويشترط لصحة استعمال اللفظ في محازه: وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي» 
ليصح التعبير به عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة 
وللمجاز أنواع: منها المجاز المرسلء و المجاز العقلي» ومنها الاستعارة وغيرها. 
واختلف أهل العلم في القول بالمجاز: 

الراجح من كلام أهل التحقيق عدم وجوده في اللغة كا نقله الإمام محمد الأمين 
الشنقيطي عن أبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي علي الفارسي وهو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه 
في القران» فمنعه جماعة منهم ابن خويز منداد من المالكية» وأبو عبدالله ابن حامد وأبو 
الفضل التميمي من الحنابلة وداود ابن علي وابنه أبوبكر من الظاهرية» والذين قالوا 
بوقوعه قالوا:إنَ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح مثل أسد 
للرجل المج 

ومن أوضح الأدلة على رد هذا القول إن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من 
الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه دون الحقيقة فلا يجوز نفيها؛ فتقول لمن قال 
رأيت أسداً على فرس: هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاعء والقول في القران بالمجاز 
يلزم منه أن في القران ما يجوز نفيه وهو باطل قطعاء وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى 
نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صََرََنَهعَََِوسهَهَ بدعوى أنها 
مجاز كقولهم في: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى اها استولى وقِسُ على ذلك غيره» وانظر 
تفصيل الرد على هؤلاء إلى كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للعلامة 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله والرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة لشيخ الاسلام 


الثاني: بيان الشارع لألفاظه وتغسيره لها مُقدم على أي بيان: 

قال ابن تيمية: ومما ينبغي أن يُعلم أنْ الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث؛ إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صَََِلَهءَلِتهِوسَلهَ لم يحْتَجْ في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم. 

فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأساء إلى بيان الله ورسوله. فإنه شافٍ كافٍ. 
الثالث: إذا علم أن بيان الشارع لألفاظه مُقدام على كل بيان: 

فالواجب ملاحظة ما يلٍ: 

الأمر الأول: معرفة حدود هذه الألفاظ. والوقوف عند هذا الحد؛ بحيث لا يدخل 
فيه غير موضوعه. ولا يخرج منه شيء من موضوعه. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رَِمَدَآانَهُ أن تعدي حدود الله يكون من وجهين: 

-١‏ من جهة التقصير والنقص. 

؟- من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه. 

فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لهاء فهذا تقصير به 
وهضم لعمومه» والحق ماقاله الشرع: هكُلٌّ شر كلر)زروه سم +«م. وفي هذا شُنية عن 
القياس أيضا. 

والثاني: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل» فهذا إدخال 
ما ليس من اللفظ فيه» وهو يقابل التقصير. 

الأمر الثاني: حَمْلُ ألفاظ الكتاب والسُّئَة على عاداتِ عصره صَآَلنَعَهوَسَلَرَه وعلى 
اللغة والعرف السَايِدَيْنِ وقت نزول الخطابء ولاايصح أن تحمل هذه الألفاظ على عاداتٍ 
حدثت فيم| بعد أو اصطلاحات وَضَعَهًا المتآخرون من أهل الفنون. 


وم 50 


قال الإمام ابن تيمب ةرَةُلَنَهُ: «ولا يجوز أن يحمل كلامه (أي: 
الرسول صََلنَهعَِتَوَسَلَ) على عاداتث حدثت ثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في فى خطابه 
وخطاب أصحابه؛ | يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه». 


س١‏ : ما أقسام الألفاظ؟ 
س 1!: ما الدليل على حصر الألفاظ في هذه الأقسام ؟ 
س": وضح المقصود بالمصطلحات الآتية: 

© الحقيقة الشرعية. 

© الحقيقة الوضعية. 

© الحقيقة العرفية. 
س ‏ : مثل لما يأتيٍ بمثال واحد على الأقل: 

© الحقيقة الشرعية. 

© الحقيقة الوضعية. 

© الحقيقة العرفية. 
س 0: ما معنى أن بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مُقدَّم على أي بيان؟ 
س5: عدّد الأمور التي يجب مراعاتها في بيان الشرع لألفاظه. 
س/: ما معنى حدود ما أنزل الله تعالى؟ 
س6: كيف يكون تعدي حدود الله تعالى؟ ومثل لها بمثال. 
سن دعا ايان 

- لابد من معرفة حدود الألفاظ والوقوف عندها. 


- لايصح حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عاداتٍ حدثت فيم| بعد. 


. 


0 0 
86 الجانب الثاني: الأمر والنهي 5 
00 0 


و« 


الأمر والنهى هما أساس التكليفء فلا تكليف إلا يأمر أو نهى 


صريحينء أو ما يدل عليهما بنوع من أنواع الدلالة. 
٠‏ والكلام على هذا الجانب في مبحثين: 
0 المبحث الأول: الأمر. 


© المبحث الثاني: النهي. 


والكلام على هذا المبحث في خمس مسائل: 


0 


المسألة الأولى: تعريف الأمر. 

المسألة الثانية: صيغة الأمر. 

المسألة الثالثة: ما تقتضيه صيغة الأمر. 
المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور. 


المسألة الخامسة: ما لا يتم المأمور إلا به. 


0 و 0 
89 أصول الفقه نلعنة 
859 أصولالفقه 2 ع5 م#ملسيبطةا 227 
كت عرق 


قال الشيخ شرف الدين العمريطي يَمَدنَهُ في نظم الورقات: 
بَابُ الأمْر 
00 استدعاء فِغْلأ '"وَاجِبٍ بَالقَولٍ ين كَانَ دُونَ الطَّالِبٍ 
بصِيِعَة افعل فَالوؤْجُوبُ حُقَهَا 2 حَيتٌ القَرِبَةٌانتقّتْ وَأَطْلِقَا 
لامع كليل َلَنَائَرْعًا عَلَ إِبَاحَةٍ في الفِعْلٍ أَوْتَدْبٍ فَلَا 
استتح يكحا البو اريم 
وَل يقد قَورَاوَلَاتَكْرَارًَا ِنَهَيَرِدُ مَايَقَنَضِيٍ التَّكْرَارَا 
لفل الهم لمحي أَمْربوِوَيالَذِي بوم 
كَالآمْر بالصّاةٍ أَمْرٌبالوْضْو وَكُلَنَيءٍ لِلِصَّلاة يُفْرَضُ 
وَحَيثْمًا إِنْ جيء بالأنوب 22 ترج بِدِعَنْ عُهدَةٍالوُجُوبٍ 
تعريف الأمر: 
لغدٌ: يطلق لنظ الأمر بإطلاقين: 


الأول: ل حرف باقلرة روتكد قي | 
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ُُ 


ص 
م لة لتقو 


تك رنهًا كن يوك ِ لتقو © *: زساء وهذا الأمر يجمع على: أوامر. 


الثاني: على الحال والشأن» كقوله تعالى: :« وَشَّاوِرَهْرٌ في لمر » عدو كلا 
الأمر يجمع على: أمورء والمراد هنا الأول لما فيه من الطلب. 

اصطلاحاً: «قول يتضمن طلب الفعل على جهة الاستعلاء» مثل: أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة. 

فاشتمل التعريف على ثلاثة قيود هي: 

-١‏ أن الأمر طلب الفعل» وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف. والمراد 
بالفعل الإيجاد» فاذا قلت لك: قل: لا إله الا الله» فهذا أمر؛ لأنني أمرتك أن توجد هذا 
القول. 

؟ - أن يكون بالقولء. لا بالإشارة والكتابة. 
“- أن يكون الطلب على جهة الاستعلاء» أي يعرف من سياق الكلام» أو من 
يقة التكلم به أن الآمر يستعلي على المأمور» سواء أكان أعلى منه رتبة» أم أدنى منه في 


واقع الأمر. 


5 ب 0 
اص اش ##-_-ببيااسخ ةا 
2< نا 17 


الصيغ الداليّ على الأمر أريع: 
-١‏ الأ مثل: (( لير الل «سرس» ومل قول الرسول حتومَ 
١‏ صو ئ ا في أصَلٌّ) اورم تيخاري 0 
'- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء مثل قوله تعالى: «(شَّمّ لصوأ تَفَتَهُمَ 
وَلْيُوفا مُدُورَهحَ وَلْيَطوَفوأْ بَاَلْبَيَتِ الْعَضِبِقِ ©4 ١سم»‏ وقوله: «الْنْققَ ذو 
سَحَة قن سَعَيْءِ 44 [الطلاق:»]. 
8- المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل قوله تعالى: 9 فَصبَربَ ااي امساء أي : 
فاضربوا الرقاب. 
4- اسم فعل الأمرء مثل قوله تعالى: ١‏ يَكأَيها ألنَ أمبوأ عَليَك ألشسك » 
[المائدة:٠0٠1]»‏ ومثل حي الصلاة. 
صيغ تفيد ما تيده صيغ الأمر: 
هناك أساليب أخرى يستفاد منها الأمر منها: 
-١‏ الجملة الخبرية التي قُصد منها الطلب لا الإخبار» مثل: قوله تعالى: 


ها اه 


2 . م 1 2 
9 وَالْمُطْلقتُ الْمَطلقثٌ 4 من بأ مده فروء | [البقرة:978] © وقوله: :9 وَأَوْللت الأَحَمال 


ذو 


أجَلَهمْنَ أن 0 ادي فيان لقان رتصدبي الأنرتكاف فال: 


]ا التصريح بالإيجاب والفرض والكتب» مثل: قول الندى صَإَللَةعدهوْسَهَ لمعاذ: 
«َأَعْلِمْهُمَ أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ عمس صَلَوَاتِ في كُلّ يَوْم وَكيْلَةِ...الحديث». 
[رواه البخاري:(90١1)‏ ومسلم: (6])015 فالصلوات مأمور مها؛ لأمها وصفت بأنها فرض. 
وكذلك مثل قوله تعالى: ويا أَيجا الَذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيَكُمْ الصَّيَامُ كنا كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ 

5 220 , مع نهر 
مِنْ فَبلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ البقرة: :]» فالصيام فرض على المسلمين بلفظ كُتِبَ. 
5 5 0 ع 00 ا ٍّ ذ ل ا 
“'- التص ريح بلفظ الأمرء مثل قوله تعالى: 3# إِنّ الله يَمَرَحرَ أن نوَدُوا 
الامنتتت آنه هلها ب اسدماء وقول النبي صََلدَدعدهِوْسَوَ لوفك عبد القيس "مركم 
بارتع.:. |المحديث ). [رواه البخاري (55/): ومسلم (0107]. 

4 -مدح فاعله أو ترتيب ثواب على فعله» وذم تاركه أو ترتيب عقاب على تركه؛» 

مثل قوله تعللى: :9 وَمَن يَتَوَلّ أَلَّهَ وَتَسُوَُء وَلنِينَ ءَامَنُوأْ ون حر لله هر 


لبون © 7 [المائدة:5ه]. 


رج ١‏ يي و 0 
3ك أصولالفقه 2 42 0 
8 الماش ##سال اط عق 

عري 50 0 


كت 


س١‏ : عرّف الأمر. 
س 7: عدّد القيود التي اشتملت على تعريف الأمر. 
س": عدّد الصيغ الدّالة على الأمر. 
س ‏ : ما الصيغ الأخرى التي يستفاد منها الأمر؟ 
س3: مثّل بمثال للدلالة على الأمر في الصيغ الآتية: 
© فعل الأمر. 
© الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر. 
© المصدر النائب عن فعل الأمر. 
س5 : ما معنى أن يكون الطلب على جهة الاستعلاء؟ 
س2: هات الدليل على أن لفظي فرض وكتب يدلان على صيغة الأمر. 


المسائت الثائثى 
ما تفقتضيه صيعىر 


صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو رأي جمهور الأمة 
وأكثر الأصوليين» واستدلوا بعدّة أدلة منها: 
أ- من القرآن الحكريو: 
-١‏ قوله تعال: ل قَبيحَدَر أَدِينَ يحَالمُوت عَنَ أمَرِوة أن ِيبَعْرَ فِتَهٌ أو 
مصِسَهْرٌ عَدَابٌ بمو #سى أ ولولم يكن الأمر للوجوب لا رتّب الله على مخالفة 
النبي هنسل إصابة الفتنة أو العذاب الأليم. 
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-١‏ قوله تعالى: نوما كن بمو ولا مُؤْكَةٍ دا فصَى أله سولف مرا أن يكو 
لجر لكت ين د 
معنى الوجوب والإلزام. 
ب- من الستي: 

قوله صََلَعيَِوسَة: «لَوْلا أَنْ آشُقّ عل أُمَنِي كَأْمَرْئّهُمْ اسوك عِنْدَ كل صَلا 


[رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة (180) عن أبي هريرة]. 


ومعلوم أنه صَ#َلَهََنَهوسَدهَ ندب أمته إلى السواك؛ والندب غير شاقء فدل على أن 
الأمر يقنضي الوجوب. فإنه لو أمرٌ لوّجَبَ وَشّقَ. 
ج- إجماع الصحابنٌ على الاستدلال بالأمر على الوجوب. كالامتثال 
لأوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير سؤال النبي عَِرلنءَلنهوسَامَ عم| عني بأوامره. 
وإذا وجدت قرينة تصرف الأمر من الوجوبء فيحمل على ماتدل عليه هذه 


القرينة» فصيغة الأمر تَرِدُ معان كثيرة منها: 

-١‏ الوجوبء وهذا هو الأصاء إذ الوجوب حقيقة الأمرء وما سواه يحتاج إلى 
قرينة. 

"- الندب. كقوله تعالى: 9 وَأَضْهِدُكَأ ذا ايحم ا«بيتسمءء فالأمر بالإشهاد 
على الندب. بدليل أن النبي صََِلنعَيَِوسَاَ ا: شترى فرساً من أعرابي ول يشهد. [وواة أبو:داود 


والنسائي (4547) وقال الألباني: صحيح]. 


"- الإباحة» كقوله تعالى: مِإوَإدَآ حَأَشْمَ يد فالآ بالاصسطاد 


للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: 9( عَيرَ مُحِلْ ألصَّيْدِ وَنَكْمٌ خ4» 


[ المائدة:1]. 
“- التهديد, كقوله تعال: ملوأ ما سِقْثرَ إن ربا تكَمَلونَ بصي 4 


1 2 قبت عرد اند ع رم سم توح - 
[فصلت::4]» وقوله تعالى: 3# من 2 فَلِمُؤمن ون ف لَسَكْفْرٌ ب العددنء فذكرٌ 
الوعيد بعد الأمر دليل على أنه للتهديد. 


المسالين الرايبعي 
دلالن الأمرعاى المُور 


اتفق العلماء على أنَّ الأمر إذا صحبته قرينة تدل على الفور يحمل على ذلك» وإذا 
صحبته قرينة تدل على جواز التراخي حمل على ذلك, وإذا حدد له وقت معيّن حمل على 
ذلك. 

واختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن» هل يدل على الفور وسرعة المبادرة 
والامتثال أو على التراخي؟ 

ذهب أكثر الحنابلة والمالكيّة وبعض الحنفيّة والشافعيّة إلى أنه يدل على الفور» 
واستدلوا با يلي: 

1ب أن زاف اللصوضى ذل حل عقر امال «مسَايعواً ان 
ربكم 4 ١‏ لآل عمررن:*]» وقوله تعالى: «فَسَكَيقوأ 0 أ أْكَيَتِ » [البقرة:148: وامائدة 40]» 


والمأمورات الشرعية خيرء والأمر بالمسارعة والاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 


1- ذم الله لإبليس على عدم المبادرة بالسجود لآدم في قوله:(اسجدوا) بلفظ الأمر 
المجرد» فعند عدم امتثاله للأمر دم م ولُعن ووبّخ باستفهام إنكاري في قوله تعالى: «إقَالَ 
1 الا د 03 م حَيَرْهِنْهُ حَلقَئن من َرِ وَحَفسَهءِ عن طن © * 


[الأعراف:؟1]. 


“- أن النبي صَِآَلنَهءَلَنهوسََمَ كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر و الحلق يوم 
الحديبية حتى دخل على أم سلمة وََوَلنَدَعَتَهَاه فذكر لها ما لقي من الناس [رواه البخاري: (031)]» 
فلو كان الأمر للتراخي ل غضب النبي صََتَهعيوَسَلَهَ بتأخيرهم. لكن الأمر للفور. 

5 - أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة» ولأن التأخير له آفات (كالموت والمرض 


والنسيان)» ولأنه يقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 


ه- أن وضع اللغة يدل على ذلك» فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبة م يكن 


له أن يعتذر بأن الأمر للتراخي. 


س :١‏ صيغة الأمر المجرّدة عن القرائن تفيد الوجوب. هات الدليل على ذلك. 
س7: صيغة الأمر قد تَرِدْ لمعان كثيرة» ماهي؟ مع ذكر الدليل لكل حالة يحمل 
عليها الأمر؟ 

س ": الأمر المجرّد عن القرائن يدل على الفور وسرعة المبادرة عند أكثر الفقهاء. 
هات الدليل على ذلك. 


/ ا 
ٍ المسألي الخامسن 1 
ما لا يتم المأمورالا به 10 


١ ُ 
0 1 

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به؛ لأن الله إذا أمر 
بشيء فهو أمر به وبا لا يتم إلا به فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباً. 

مثاله: سثر العورة: فإذا توقف عل شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً. 

واإذاكاك المأمور به« مندوياء كان ذلك الشيء مكدوياً: 

مثاله: التطيب للجمعة: فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوباً. 

هذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منهاء وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل 
الملأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات منهي عنها. 
ما لايتم الوجوب إلا به فليس بواجب: 

كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصابء فليس الأمر بها أمراً تتحصيل النصاب؛ 
ليتم وجوب إخراجها بتملكه؛ لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجبء ولذا يقولون: ما لا 


يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. 


س١:‏ إذا توقف فعل المأمور على شيء فما حكم ذلك الشيء؟ مثّل لما تقول. 


الوجوب إلا به فليس بواجب؟ 


0 0 


٠‏ والكلام على هذا المبحث في أربع مسائل: 


0 


المسألة الأولى: تعريف النهى. 
المسألة الثاني: صيغة النهي. 
المسألة الثالثة: دلالة النهى. 


المسألة الرابعة: أن النهى يقتضى الفساد. 


: 1 
5 - عي 3 0 
2 1 - 00 1 

2 أصول أأفقة 08طميع اط 200 
2 6 04 0 
- 7< 7 2" 


قال الشيخ شرف الدين العمريطي - رحمه الله تعالى- في نظم الورقات: 
بَابُ النّهِي 
تَعْرِيفهُاسِْدْمَاءتَرِكٍ قَدْوَجَبْ بلقَوْلِمَنْ كَانَدُونَ مَنْ طَلَبْ 
وَأَمْرْنَا بالسَّيءِ ني مَاِع مِنْ ضِدَهِ وَالعَكْسٌ أَيضًا وَاقِعْ 
وَصِيِعَةٌ الأثر التي مَضَِتْ ثرذ وَالقَضْدٌ مِْهَا أن يَْاحَ مَاوْجِدْ 
النهي في اللغة: المنع» ومنه سمي العقل ثية» وجمعه: مى؛ لذن العقل يمنع 
صاحبه من الْخطأ غالبا. 
وني الاصطلاح: قول يتضمن طلب الكف على جهة الاستعلاء بصيغة خصوصة» 


- 


هي المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالى: 38 يا 

5324 اين عت نجلل ٠‏ اقل :عت اعيبر اد 

اربوا اضعلفًا مَضْلعفة *. [آل عمران:١1].‏ 
قولنا: (قول) خرج به الإشارة» و الكتابة» فلا تسمى نبيا وإن أفادت معناه. 


و خرج بقولنا: (طلب الكف) الأمر؛ لأنه طلب فعل. 


أدب قرا لاما مكايا 


0 هوم 9 5 عي 


و خرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتئاس: كقولك لزميلك: (لا تأخذ 


قلمي)؛ والدعاء: كقوله تعالى: :ربا لا نوَاخِدَناً إن سِيئا أوَ أَخَطَانَا» 


[البقرة:185]. 


و خرج بقولنا: (بصيغة مخحصوصة)» ما أفاد طلب الكف بغيرها مثل: (ذر) كقوله 
تعالى: :إوَوَرُوأ ما بق مِنَّ يَأ «ستر»م» ومثل (اترك) كقوله تعالى: «إوَأترَكِ 


صرح 


البَحَررَهوا * اسهن»:]» ومثل (دع) كقوله صَرَْهعََيَهوسَام: «دَغ مَا يَرِيبك إِلَ ما لا يَرِيبِكٌ 
). [رواه الترمذي: (10148): والنسائي: (/059): وقال الألباني: صحيح]. 
7 8 8 ماية وس برغ الآ ع » دهصكوىبد داى رعه مه 
ومثل (كف) كقوله صَإْإللَهُءَلِيَهِوَسَاَ: كف عليك هذا و 6 بِلسَانِه) . [رواه الترمدي: 
(1515) وابن ماجه: (5/ 4318): وقال الألباني: صحيح]. 
فهذه الألفاظ (ذر» واترك» ودع» وكف) وإن تضمنت طلب الكفء. إلا أنها 


5 


بج و 0 
2 ابول الْفْقه 8ج ا ممه و ”ا 
”- 7 


قدا التذت 0 با يَالكن 4 السب 1ء وقوله: بولا تَأَكَاوا 


أَمَوَحكم 0 د [البقرة:188]. 
-١‏ توعد الفاعل بالعقاب.كقوله تعالى: :ومن يَفَعَلّ دَلِكَ يَلقَ أَتَامَا © » 
[الفرقان]. 


2 قوست رص 0 
-١‏ إيجاب الحد على الفاعل» مثل قوله تعالى: :9 ألرَانيَةٌ َالَف كعدوا هل ود 


مَنَهمَا مان جَلدَةَ* [النور:؟] 


"'- وصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو من صفات الكفار نحو قوله تعالى 
عن المنافقين: :9 قدا امو إلى الصَلةٍ قَامُوأ بره الا 


4- لفظ التحريم؛ كقوله تعال :ول حُرَمَتَ عَلَك الْمَتَةُ واد وِلَمَ لخر وَمَآ أل 


مدي نت عمرل ان يتا الوك قاف اخ مسقم واقرنا 


بع كي وَل ال [النساء:9١].‏ 


ارد 
ٍ 
1 


7717118 0-0 
منها على سبيل المثال لا الحصر. 


س١‏ : ما معنى النهي في اللغة؟ ولماذا سمي العقل ثبية؟ 

س :: عرّف النهي ني الاصطلاح, مع ذكر محترزات التعريف. 
س": عدّد الصيغ التي يُعرف بها النهي. 

س5 : ما الفرق بين طلب الفعل» وطلب الكف عنه؟ 


س5 : لماذا خرجت ألفاظ (ذر» واترك» ودع» وكف) من صيغ النهي؟ 


5 0 1 3 .0 
3 أصول الفقه #ل يي 


تعالى: ولا تَفَربوأ لق 0 فَحِسَّهٌ وَمسَلهَ سَبِيك 558 507 
بأنه فاحشة» وأنه طريق بلغ الغاية في السوء.دليل على تحريمه. 

-١‏ والنهي الذي صحبته قرينة تدل على أنه ليس للتحريم يحمل على حسب 
افو اكرات كر لذبي عن اللا لامو عي الراك ارول بجاو ار لتر 


عق 
2 هت 
3 


أن 3 و تعكا 5 تكللل]ء 
؟- وقد تصر.فه القرينة إلى الدعاء» مثل قوله تعالى: :9 وَبنَا ألا تع 
05 


3 


3 - وقد تصرفه إلى الإرشاد»مثل قوله صََلنَدعَيَهِوسَلَوَ لمعاذ: را تَدَعَن أن ؟ و 


1 صَلاةٍ : اللهم عن ء عَلَ ذِكْركَ وَشْكْرِكَ و وَحَسْنٍ عِبَّادَتَكَ» ٠‏ [رواه أبو داود: (16519) والنسائي: (8/8ه) 


قال الألباني: صحيح]. 
ه- واختلفوا في النهي الذي لم تصحبه قرينة (عند الإطلاق) علام يحمل؟ 
فذهب جماهير العلماء إلى أنه يحمل على التحريم» واستدلوا بما يلي: 
-١‏ قوله تعالى: «إوَمَا تَمَسكر عَنَهُ نموأ «سدرممء وجه الدلالة: أن الله أمر 
بالانتهاء عا نبى عنه رسوله صََِأَلدَهعيَتَهِوَسََرَ والأمر يقتضى الإيجاب. 


م 
كك 
31 9 1 عي 3 0 
0 0 0 
9 ول ِْ 1 اه 5 
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7- قوله سَهَه: «كَإذًا بيك ا 
- قو صََكلَ نَمُعَيَهوْسَل : هذا عن شَيْءِ فاجتنوة وَإِذَا مزل ِأَمْر ذ و 


070 وم هوى8ى 
منه ما استطعتم) [رواه البخاري (00/)] 


فهذا الحديث فيه الآمر بالانتهاء عنًا نبى عنه الرسول من غير استثناء» والأمر 


4 07 26 1 ل | <ي 
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س ١‏ : النهي الذي صحبته قرينة تدل على التحريم» هل يص رف إلى التحريم أو 


الكرامةة وعم ذلكه» وما الناليل عليه؟ 
س 7: عدّد الحالات التي يمكن للقرينة أن تصرف صيغة «لا تفعل» إلى غيرها من 


المعاني. 
س”: النهي الذي لم تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة أو التحريم» علام يحمل؟ 


وضح ذلك. 


وهذا ما عليه سلف الأمة» لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقود ولا 
بين ما نبي عنه لذاته أو لغيره» إذ كل نبي للفساد.ء وهذا مذهب الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين. 

ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ قول النبي صََلنَءلَهوَسَة: «مَنْ عَِل عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرَنَاء فَهُوَ رَدا اوه 
مسمه0]ء أي: مردود كأنه لم يوجد. 

؟- أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنهاء وهذا أمر مشتهر بينهم من 
غير نكير فكان: إجماعاً. 

"- أن المنهي عنه مفسدته راجحة, وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة 
بمفسدته» فا نهى الله عنه وحرّّمه إنم| أراد منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأنَّ الله إنن) ينهى عم 
لا يحبه» والله لا يحب الفساد. 

© ويمكن تفصيل قاعدة: النهي يقتضي. الفساد ببيان أقسام المنهي عنهء وذلك 
على النحو الآتي: 

-١‏ ينقسمالمنهي عنه إلى : ما ني عنه لأجل حت الله» وإلى ما تي عنه لأجل حق 


الادمى. 


7 


فالأول: كتكاح المحرّمات» وبيع الربا. 

والثاني: كتحريم الخطبة على الخطبة» وبيع النجش. 

والكل فاسد. إلا أن القسم الثاني موقوف على إذن المظلوم؛ لأن النهي هنا لحق 
الآدمي» فلم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال؛ بل أثبت حق المظلوم وسلَّطهُ على 
الخيار» فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. 

"- وينقسم المنهي عنه إلى : ما نمي عنه لذاته» لكونه يشتمل على مفسدة» بمعنى أنه 
حرم على أي صورة وقعء ولا يمكن أن يكون حلالاً» وذلك كتحريم الخمر والرباء 
وإلى ما نبي عنه لسدّ الذريعة» فهو إن جُرّد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة. بمعنى أنه 
محرم على صورة معيّنة وصفة خاصة. لكن أصل الفعل حلال» وذلك كالنهي عن 
الصلاة في أوقات النهي» والصوم يوم العيد. 

*'- المنهي عنه لأمر خخارج عنه: كالنهي عن الوضوء بهاء مغصوب. أو عن الصلاة 
في أرض مغصوبة. فإن النهي لا للوضوء نفسه ولا للصلاة نفسهاء ولكن لأنه حق للغير 
لايجوز استعماله بغير إذنه» والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد؛ 
فيقال:وضوء صحيح وصلاة صحيحة مع الإثم. 


س :١‏ عدّد الأدلة التي تؤكد بأن النهي يقتضي الفساد. 

س 7: هل يوجد فرق بين العبادات والمعاملات في عبارة: كل بي للفساد؟ 

سلا: مثّل للمنهي عنه لأجل حق الله» والمنهي عنه لأجل حق الآدمي. 

س 4 : ما حكم المنهي عنه لأجل حت الله تعالى؟ والمنهي عنه لأجل حق الآدمي؟ 

من 8: مامعتى ما ثبي عنه لذاته؟ مكل له يمغال. 

سن وضح المقصود بعبارة: ما ثمي غنه لسدٌّ الذويعة» ومثّل لا بمثال. 

س": في أي نوع من المنهيات يكون حكم التصرف موقوف على إجازة صاحب 
الحق؟ 

س8: لماذا كانت مفسدةٌ المنهي عنه راجحةً» وإن كان فيه مص لحة» فمصاحته 


-١‏ الإحكام في أصول الأحكام, محمد علي بن حزم, تحقيق أحمد محمد شاكر» تقديم د. 
إحسان عباسء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

؟- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
د.شعبان محمد إسماعيل» دار السلام, القاهرة» الطبعة الثالثة. 27 تك ال آم 

-'٠‏ أصول الشاثىء أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشىء دارالكتاب العربي» بيروت» 
85 هد 

- أصول الفقه الإسلامي» زكي الدين شعبان» منشورات جامعة قاريونسء بنغازي» 
الطبعة الأولى» ١1995‏ م. 

ه- أصول الفقه الإسلامي» د. سليان محمد الجروشىء كلية الحقوقءجامعة بنغازي» 
الطبعة الرابعة» 5 ١‏ ١7م.‏ 

5 - أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله. أ. د. عياض بن نامي السلمي» دار التدمرية» 
الرياضء الطبعة الثالثة 554 ١1هع8١٠٠7م.‏ 

- تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصولء عطية محمد سالم» حمود بن عقلاء عبد المحسن 
بن حمد العباد. مراجعة عبد الرزاق عفيفيء دار المحجة البيضاءء مصرء الطبعة 
الأول» 5474 اها١٠1م.‏ 

4- التبصرة في أصول الفقه. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي تحقيق د. محمد حسن 
هيتوء دار الفكر.ء دمشقء الطبعة الأولى» 07٠85١اه.‏ 
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4- شرح الأصول من علم الأصولء» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الحوزي. 
الرياض. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


5) 


٠١‏ - الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء تحقيق عادل بن يوسف 
الغرازي» دار ابن الجوزيء السعودية» الطبعة الثانية» 557١‏ ١ه.‏ 

-١‏ كتاب الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر» نشر مكتبة الحلبي» 
مصرء الطبعة الأولى» /70١ه.٠195١م.‏ 

- كتاب الفروق» أحمد بن إدريس القراني المالكي» دراسة وتحقيق مركز الدراسات 
الفقهية والاقتصادية» دار السلام» القاهرة» الطبعة الثانية 537/4 ١هه/ا١١7م.‏ 

1- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة» د. محمد بن حسين بن حسن. دار ابن 
الجوزيء الرياض. الطبعة التاسعة» 51١‏ ١ه.‏ 

-١ 4‏ متن الورقات للإمام الجويني ويليه نظم الورقات لشرف الدين العمريطيء دار 
الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 19195١م.‏ 

5- الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء الجزء الأول والثاني والثالث» 
تحقيق عبدالمنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفىء مكة, الطبعة الثانية 45757١ه»ء‏ 
م 

5 المحصول في أصول الفقه. محمد بن عبد الله بن العربي المالكي» تحقيق حسين علي 
اليدري» وسعيد فودة: دار البيارق» عمانء الطبعة الأولى» ١57١اه»‏ 19949م. 
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المسألة الخامسة: الصّحة 01010 
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المسألة السابعة: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضي :18( 
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لكوع ليتع اوقد كٍِ 4 العا 


51 لاخر مناه | لتعلو وأ عهيث ارون 


كمه نامع همك معجيدعت تنموع يرعق 2©/ مم 23 بود | 
15نا57 ورم رمع 525 يحم اانا اناعاوزواناج 
الرقم الإشاري : 5.241 .2-12 | 


السيد المخترم: رئيس مجلس الإدارة بالغينة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية 


بداية لكم ولكل العاملين معكم أصدق التحايا سائلين العلي القدير لنا ولكم التوفيق 
والسداد لخدمة البلاد والعباد. 


بالإشارة إلى كتابكم رقم 1439/10/20 هجري ‏ المواضق: 2018/07/04 ميلادي بشآن 
اعتماد المناهج التي تدرس بالمعاهد الديني: التابع للحكومة الليبية المؤقت” من قبل 
المركز العام للمناهج التعليمي: والبحوث التربوي”ٌ وبناء على تاشيرة السيد وكيل 
وزارة التعليم بالإجراء. والى كتابنا رقم 2018.5.239 المؤرخ في 2018/08/28 ميلادي 2 | 
الموجه للسيد وكيل وزارة التعليم بشان مخاطبتكم لمعالج: الملاحظات الواردة في 
خلاصة عمل اللجنة المكلف: بالمراجعة. وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامة | 
للمعافد الدينيةّ رقم .هد 2018/200/2377 المؤرخ في 1439/12/26 هجري 
الموافق :2018/09/06 ميلادي بشأن إنجاز التصليحات والتصويبات. 

عليه لامانع من اعتماد المناهج والمقررات الدراسيةّ الخاصة بالمعاهد الدينية التابعير 
لهينتكم الموقرة والتي تم مراجعتها من قبل اللجنة المختصي وفق كناب السيد مدير 
إدارة المناهج رقم 2018.7.263 المؤرخ في 2018/09/10 ميلادي. مع التأاكيد على 
ضرورة تنفيذ ومعالجة الملاحظات الواردة بالتقرير الفني المرفق قبل أنجاز أي أعمال 
تتعلق بالتدريس او بطباعم الكتب. 

استس ا تف ممم لا 
والسلام عليكّم ورحمة الله وبركاته 


16 
مخصد على المفشفش 0م 
مدير عام مركز الناهشج التعليمية 
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اليم ممير ار ةالهكتبالدرسي والمطايعوح 
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